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مع انتشار العملات الرقمية
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مستخلص

في ظل عالم تسوده ثورة الاتصالات والمعلومات، تسارعت المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية، 
بل والسياســية والثقافية كذلك، وفي ضوء هذه المتغيّرات فرضت العملات الرقمية نفســها على 
الواقــع المعيــش للاقتصاد العالمي، ولم يعد الأمر مجــرد البحث لهذه العملات عن موقع قدم على 
خريطــة اقتصاديــات العالم، لكن الأمر بات يهدّد النظام الاقتصــادي العالمي، وكذلك اقتصاديات 

الدول؛ لمنازعتها في أهم خصائصها، وهو إصدار النقود.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتتناول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية مع انتشار العملات 
الرقميــة. وقد حاولت الدراســة تناول الأمر من خلال أربعــة محاور وخاتمة، المحاور الأربعة هي: 
العمــات الرقميــة.. الماهية والتطــور وحجم التعامــات، والتحديات التي تواجــه هذه العملات 
والجهود المبذولة لمواجهتها، والجوانب الشــرعية لهذه العملات، وأثر هذه العملات في مســتقبل 

العلاقات الاقتصادية الدولية.

ن الدراسة السيناريوهات المختلفة لمستقبل العلاقات الاقتصادية  حرص الباحث على أن تتضمَّ
الدولية في ظل ظاهرة العملات »المشفّرة« الرقمية، ودور التكنولوجيا فيها، وكذلك دور الدول في 
السيطرة على الظاهرة، والجهود المبذولة لاحتوائها. وأكدت الدراسة أن الظاهرة وإن كان البعض 
يراها مهدّدة لســيطرة الدولار وأمريكا على مقدرات الاقتصاد العالمي، إلا أنها أكثر انتشــاراً في 
أمريكا وأوروبا، فضلًا عن امتلاكهما التكنولوجيا، التي تعدّ عماد الظاهرة، ومن ثم ستكون النتيجة 
أن تصب ثمار الظاهرة لمصلحة أوروبا وأمريكا. وطالبت الدراســة الدول النامية بضرورة الاعتناء 

بالتكنولوجيا، حتى تمتلك استقلاليتها في التعامل مع الظاهرة.
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مة مقدِّ

نحن أمام شأن مالي جديد لم يكن معهوداً من قبل، وهو إصدار عملات من قبل جهات بخلاف 
البنــوك المركزيــة، وهو ما عُرف بالعملات المشــفّرة، وقد بدأت الظاهرة في الانتشــار بعد أن بدأت 
بالاســتثمار فيها مؤسسات كبيرة من شركات عملاقة مثل )تسلا(، أو جامعات كبرى مثل )هارفارد، 
وميشــيجان(، خاصة بعد الطفــرات التي حققتها هذه العملات في قيمتهــا. ولم يتوقف الأمر عند 
مجرد الاستثمار في هذه العملات، لكن هناك العديد من الشركات الكبرى تقبل الدفع بهذه العملات 

نظير ما تقدمه من سلع وخدمات )تسلا، مايكروسوفت، لامبورجيني... إلخ())).

وبطبيعــة الأشــياء، اتجــه لهذه العمــات أفراد من مختلــف دول العالم، ووُجــدت لها منصات 
للتعامــل، وكُوّنت محافظ للاســتفادة من هذه الفرصة، عن طريق أفــراد أو جهات، ليكون لديهم كمّ 

كبير من النقود يمكّنهم من التعامل بهذه العملات.

لكــن الظاهــرة واجهت تحديات كبيرة، على رأســها: غيــاب المنظومة القانونيــة الحاكمة لهذه 
التعاملات، خاصة في حالات السرقة أو الغش والنصب وخلافه من المعاملات غير القانونية، وكذلك 

مشكلات أخرى تتعلق بتذبذب قيمة هذه العملات، وغير ذلك من مشكلات.

ولمــا وجــدت الدول أن هذه العملات أصبحت أمراً واقعاً، اتجه بعضها لمنع التعامل بها، لما تمثّله 
من تهديد على وضعها المالي والاقتصادي، واتجهت دول أخرى للسماح بالتعامل بهذه العملات، على 
أن تكون تحت سيطرة البنوك المركزية. وهناك دول اتخذت شوطاً بعيداً في اعتمادها كعملة مسموح 
بها في التعاملات الاعتيادية بجوار عملات أخرى، كما حدث في السلفادور. لكن هناك بعض الدول 
اتجهــت لمنحى آخــر تماماً، وهو العمل على إصدار العملات المشــفّرة لكن تحت مســمى »العملات 

   أرقام، 10 شركات كبرى تقبل التعامل بالعملات الرقمية، 2017/12/9. (((
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الرقمية«، وهو محاولة للســيطرة على العملات 
المشــفّرة في نطاقها الجغرافــي، على أن ينظم 
ذلك القانــون كل جوانب التعامل بهذه العملات، 
ويضمــن حقوق الأفراد، وكذلك ســيطرة الدولة 
على العملة المصدرة، كأهم أبرز مظاهر ســيادة 
الدولة. ومن هنا وجدنا دولاً كثيرة متقدمة ونامية 
تعلــن إعدادها لإصدار عملتهــا الرقمية، منها: 
الصين، وأمريكا، وروسيا، والهند، وتركيا... إلخ.

إشكالية الدراسة وأهميتها:

من الموضوعــات المثيرة التــي أوجدتها هذه 
دة للنظام المالــي العالمي  العمــات، كونهــا مهــدِّ
القائم على عملات رئيســة للتســويات التجارية 

مســتوى  علــى  والماليــة 
العالــم )الــدولار، اليورو، 
الين، الجنيه الاســترليني، 
واليوان(. وكثيراً ما يطرح 
تساؤل: هل سينتهي عصر 
الــدولار فــي ظــل تنامي 
هــذه العملات بالكم الذي 
بشــكل  خدمــات  يوفّــر 

كافٍ للتعامــات التجاريــة والمالية على مســتوى 
العالــم؟ وكذلك موضــوع تغيّر المفاهيــم القائمة 
بشــأن سلطة الدول في إصدار العملات، وخروج 
الأمر عن ســلطة البنــوك المركزية.. إلا أن اتجاه 
الدول لإصدار عملتها الرقمية الخاصة بها، يعيد 
الســلطة مرة أخرى للبنــوك المركزية، لكن هناك 
تساؤلات عدة، منها: كيف سيكون تقييم العملات 
الرقميــة للدول فيمــا بينها.. هل ســتعتمد على 

المؤشرات نفسها القائمة للعملات التقليدية؟

وثمة أمر مهم يخصّ المسلمين، وهو اعتبارات 
الحــال والحــرام في هــذه المعاملــة الجديدة، 
فهناك اجتهــادات مختلفة، لكــن غالبيتها اتجه 
للتحريم، ســواء كانت تلــك الفتاوى من قبل دور 
الفتوى، أو علماء عبروا عن فتواهم الشخصية. 
وهناك مــن جعل التحريم مرتبطاً بالوســائل لا 
المقاصــد، آخــذاً في الحســبان الجهــد العلمي 
المعنــيّ بالتكنولوجيا، وهو مــا يجعلنا في حاجة 

للإشارة إلى تلك الاجتهادات.

تأتي أهمية الدراسة لانتشار ظاهرة العملات 
المشــفّرة، وكذلك خطــوة الدول لإصــدار عملتها 
الرقمية. ويتوقع أن تكون السنوات القادمة حاملةً 
لتطــورات كبيــرة في هذا 
الملف، تفرض علينا أمرين، 
الأول: التعــرف إلــى هذه 
التقنية وخلفياتها المتعددة. 
والثاني: اســتعداد الأفراد 
معها،  للتعامل  والحكومات 
في ظل نظام عالمي تشوبه 
ضبابية كبيرة في مضامينه 
والاقتصاديــة  السياســية 

والاجتماعية والثقافية.

الرقميــة..  العمــات  الأول:  المحــور 
الماهية والتطور وحجم التعاملات:

يعــدُّ اصطــاح العمــات الرقميــة جامعاً 
لمجموعة من المصطلحــات المتداولة فيما يخص 
التعامــات النقدية غير الملموســة؛ فكل ما يتم 
عبــر تطبيقــات معلوماتيــة أو اتصالاتيــة يأتي 

غياب المنظومة القانونية الحاكمة 

لهذه التعامــات، خاصة في حالات 

الســرقة أو الغش والنصب وخلافه 

القانونيــة،  غيــر  المعامــات  مــن 

تتعلــق  أخــرى  مشــكلات  وكذلــك 

بتذبذب قيمة هذه العملات.
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تحت مظلة العملات الرقمية، وتحت هذه المظلة 
تأتي مســميات )العمــات الافتراضية، والنقود 
الرســمية،  الرقميــة  والعمــات  الإلكترونيــة، 
رة()))، ولكلٍّ من هذه المسميات  والعملات المشــفّ
الأربعــة مدلولاتــه المختلفــة.. وإن كانت كلٌّ من 
العملات الافتراضية والرقمية الرسمية والمشفّرة 
تتداخل فيما بينها من حيث خصائص التعريف، 
كونهــا يتم إنشــاؤها عبــر برامــج وخوارزميات 
رياضية معينة، بينما النقود الإلكترونية تعبّر في 
الحقيقــة عن النقود التقليديــة وتعكس قيمتها، 
لكن الدفع والتسويات تتم عبر وسائل إلكترونية.

وتركز هذه الورقة، دون الدخول في تفاصيل 
أو مناقشة التعريفات الصادرة عن أكثر من جهة؛ 
رة التي يصدرها الأفراد أو  على العملات المشــفّ
المؤسســات بعيــداً عن البنوك المركزية وســيادة 
الدولة، ويتم التعامل بها وفق مؤسسات التداول 
المنتشــرة الآن، وكذلك العملة الرقمية الرسمية، 
التي تســعى الدول لإصدارهــا من خلال بنوكها 
المركزية، من أجل السيطرة على ظاهرة العملات 
المشــفّرة للأفراد والمؤسســات، حتــى لا ينفرط 
عقد السياســات المالية والنقدية، بل وزوال أحد 

أهم مظاهر سيادة الدولة في إصدار النقود.

مــع ملاحظــة أن الجوانب الفنيــة لإصدار 
رة أو الرقمية الرســمية واحدة،  العملات المشــفّ
لكــن الخلاف الوحيد يأتي في إطار دور الدولة، 
التــي تحرص علــى عــدم التفريط فــي دورها 

بإصدار النقود.

  البنك المركزي الأردني، دراسة العملات المشفّرة، مارس 2020، ص 8 - 9،  (((
.3tei6CO/https://bit.ly

ماهيــة العمــات المشــفّرة: تتعــدّد التعريفات 
الخاصــة بالعمــات المشــفّرة، والتــي تناولتها 
المؤسســات الماليــة كصنــدوق النقــد والبنــك 
الدوليــن وغيرهمــا. وخلصــت دراســة البنك 
رة بأنها  المركزي الأردني لتعريف العملات المشــفّ
»تمثيل رقمي للقيمــة، يتم تداولها إلكترونياً في 
مجتمــع افتراضي محدد أو غير محدد، وتعتمد 
في مبــدأ إصدارها وتداولها علــى تقنيات علم 
التشــفير، ولا تصدر عن بنك مركزي أو ســلطة 
رقابيــة أو تنظيميــة، وإنما يصدرهــا مطوّرها، 
ولا تشــكل التزامــاً على أية جهة بمــا في ذلك 

مطوّروها«))).

ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على 
مجموعة من الخصائص للعملات المشفّرة، منها: 
أنها تمثيل رقمي للقيمة، وهنا تأتي الدلالة على 
إكســابها واحدة من أهم سمات النقود التقليدية 
كونهــا مخزناً للقيمة. وثانياً أنهــا قابلة للتدول، 
لكــن عبر وســائل إلكترونية، وأن هــذا التداول 
قــد يكون محــدوداً أو غير محــدود. وهنا، وإن 
كانــت العملات المشــفّرة قد اكتســبت خاصية 
أخرى مــن خصائص النقــود التقليديــة، كونها 
قابلــة للتــداول، إلا أن التداول هنــا محدود أو 
مشروط، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وثانياً 
قد يكون التــداول عاماً أو خاصاً، أما الخاصية 
الأخرى للعملات المشفّرة، فإن إصدارها يتوقف 
على قواعد التشــفير التي يمتلكها البعض، وهي 
خاصية مختلفة تماماً عن النقود التقليدية التي 
عــادة ما تعتمــد في إصدارها علــى رصيد من 

   البنك المركزي الأردني، مصدر سابق، ص 20. (((
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نقــد أجنبــي أو رصيــد من ذهــب، أو إنتاج من 
الســلع والخدمات. كما أن العملات المشــفّرة لا 
تصدرهــا بنوك مركزية أو ســلطات تنظيمية أو 
رقابية، وإنما أفراد يعتمدون في توليد العملات 
المشــفّرة على مجموعة من المعادلات الرياضية، 
والخوارزميات، واستخدام أجهزة الكمبيوتر التي 
تســتغرق وقتاً طويلًا، مستهلكةً في ذلك كميات 
كبيرة من الطاقة. أما الســمة الأخيرة للعملات 

تعريــف  وَفــق  المشــفّرة 
دراســة البنــك المركــزي 
الأردنــي، فهــي أن هــذه 
العمــات لا تمثل التزاماً 
على أي جهــة، بمن فيهم 
مطوّروها، بينما العملات 
التزاماً  التقليديــة تمثــل 
على الجهة التي تصدرها 
وهــي البنــوك المركزيــة 

والدول.

انطلقت العملات المشفّرة عام 2009 بأسعار 
زهيــدة، تمثــل أجزاءً مــن الــدولار الواحد، ثم 
توالت التعاملات عليهــا والتعريف بها، وإن كان 
لــم يعُرف بعد على وجه الدقــة من يقف خلفها 
من حيث الإصدار والإطلاق، واليوم - السبت 4 
يونيو 2022 - ترصد المعلومات الخاصة بســوق 
رة، أن هناك نحو 19 ألف عملة  العملات المشــفّ
مشفّرة، وأن سوق التعامل في يوم الجمعة الموافق 
3 يونيــو 2022 علــى العمــات المشــفّرة، كانت 
القيمة السوقية له نحو 1.2 تريليون دولار، وأن 
عدد العملات التي يتم التعامل بها داخل السوق 

بالفعل في هذا التاريخ نحو 10.8 ألف عملة.

وتضــم قائمة العمــات المشــفّرة أكبر 10 
عملات يتم التداول عليها في السوق، وإن كانت 
البيتكويــن هي أقوى تلك العملات وتمثل نســبة 
44% من القيمة الســوقية للعملات المشــفّرة)))، 
وذلــك في نهايــة مايــو 2022، وبجانب بيتكوين 
هنــاك عملات أخــرى تحظى بإقبــال الجمهور 
للتعمــل معها، وهي: )إيثريــوم، تيثر، يو إس دي 
كويــن،  بينانــس  كويــن، 
 Binance رييل،  كاردانو، 
ودوج  ســولانا،   ،Usd

منصــات  وثمــة  كويــن(. 
مشــهورة لتداول العملات 
المشــفّرة، تنشــر أســعار 

التداول بشكل يومي.

الخطوة الفارقة: على 
الرغم مــن التمدد اليومي 
رة، واتســاع رقعة المعرفة بعالمها  للعملات المشــفّ
وانتشــار التعامل بهــا، حيث تشــير التقديرات 
إلــى وجود نحو 300 مليون فــرد يتعاملون بتلك 
العملات؛ إلا أن ما اتخذته دولة الســلفادور يعدُّ 
خطــوة فارقة في أداء العملات المشــفّرة، حيث 
ســمحت الســلفادور باعتماد البيتكويــن كعملة 
للتداول داخل أراضيها بجوار الدولار الأمريكي، 
وذلك في ســبتمبر 2021، بعد أن ســنّت قانوناً 
منظمــاً للتعامــل بالبيتكوين في يونيــو من عام 
2021. وبذلك تكون الســلفادور الدول الوحيدة 

ذروة  منذ  الأقوى  المشفّرة هي  العملات  »بيتكوين« على سوق  هيمنة  الشرق،      (((
السوق الصاعدة، 2022/5/30.

العمــات المشــفّرة لا تصدرها بنوك 

أو  تنظيميــة  ســلطات  أو  مركزيــة 

رقابيــة، وإنمــا أفــراد يعتمــدون فــي 

علــى  المشــفّرة  العمــات  توليــد 

مجموعــة مــن المعــادلات الرياضية، 

أجهــزة  واســتخدام  والخوارزميــات، 

الكمبيوتر التي تستغرق وقتاً طويلًا.
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من بين دول العالم التي سمحت بالتداول الرسمي 
رة، لتكون عملة  المنظم لإحــدى العملات المشــفّ
للتــداول والتعامــل اليومي، من خــال بطاقات 
يحملها الأفراد، وتســمح بتجزئــة الوحدات من 
البيتكوين إلى أجزاء تعكس الحقوق في تعاملات 

البيع والشراء وباقي متطلبات الحياة))).

وإن كانــت التجربة قد عرّضــت البلاد بلا 
شــك لكثيــر مــن المشــكلات، بســبب التذبذب 

القوي الذي شهدته عملة 
الســماح  منذ  البيتكويــن 
مسموح  كعملة  باعتمادها 
بها رســمياً داخــل البلاد 
حتى أوائــل يونيو 2022، 
ففي شــهر نوفمبر 2021 
شــهدت ســوق العمــات 
غيــر  ارتفاعــاً  المشــفّرة 
ســعر  ووصــل  مســبوق، 

الوحدة من البيتكويــن لأكثر من 68 ألف دولار، 
وتجاوزت القيمة الســوقية للعملات المشفّرة في 
الســوق الدولية حاجز 3 تريليونات دولار، بينما 
في أوائل يونيو 2022 شــهد البيتكوين انتكاســة 
كبيرة وصلت إلى أن ســعر الوحدة بلغ قرابة 30 
ألف دولار، وانخفضت القيمة السوقية للعملات 

المشفّرة إلى 1.2 ترليون دولار.

وقد رصد أحد المواقع المتخصصة بشــؤون 
العمــات المشــفّرة، عــدد المتعاملــن بهــا على 

   عبدالحافظ الصاوي، السلفادور أول دولة تعتمدها.. ماذا بعد تقنين البيتكوين؟  (((
الجزيرة نت، 2021/9/10.

مستوى العالم؛ فكانت آسيا هي الأكبر من حيث 
عــدد المتعاملــن بنحــو 160 مليوناً، ثــم أوروبا 
38 مليونــاً، ثم إفريقيــا 32 مليونــاً، ثم أمريكا 
الشــمالية 28 مليونــاً، ثم أمريــكا الجنوبية 24 
مليونــاً، ثم أوقيانوســيا 1 مليــون. وعلى صعيد 
الــدول، فــإن أكبــر عشــر دول من حيــث عدد 
المتعاملين على العملات المشفّرة كانت مرتبة كما 
يلي: الهند 100 مليون، أمريكا 27 مليوناً، روسيا 
نيجيريــا  مليــون،   17.3
البرازيــل  مليونــاً،   13
10 ملايــن، باكســتان 9 
إندونيســيا 7.2  ملايين، 
مليون، فيتنام 5.9 مليون، 
مليــون،   5.5 أوكرانيــا 
كينيــا 5.4 مليون. وعلى 
أتــت  العربــي  الصعيــد 
مصــر في المقدمــة بعدد 

متعاملين 1.7 مليون))). 

العملات الرقمية للدول: اتخذت بعض الدول 
خطــوات مختلفــة تجــاه العملات المشــفّرة، إما 
لاعتبارات تكتيكية تتعلــق بتحويل النقد الأجنبي 
داخــل وخــارج البــاد دون ســيطرة الدولة على 
ذلــك وما يحدثه من تقلبات في ســوق الصرف؛ 
أو الســعي كذلك لعدم اســتخدام هــذه العملات 
في ممارسات غسل الأموال وغيرها من مكونات 
الاقتصاد الأســود. أما الاعتبارات الاستراتيجية 
التــي دفعت الدول لاتخــاذ خطوات لمنع العملات 

   CNN عربية، مصر الأولى عربياً.. أين يوجد أكبر عدد من مستخدمي العملات  (((
المشفّرة؟ 2022/1/3.

إذا مــا نجحــت الدول في إصــدار عملتها 

الرقمية الرسمية، فيتوقع أن يقضي هذا 

بالكليــة على ســوق العملات المشــفّرة 

والهيئــات،  الأفــراد  عــن  تصــدر  التــي 

وســيكون الســوق قاصراً علــى العملات 

الرقمية التي قــد تكون من حيث العدد 

مثل العملات التقليدية الموجودة الآن.
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المشــفّرة، والســعي لإصدار عملتهــا الرقمية، أو 
المشــفّرة، ولكن من خلال جهــة وحيدة للإصدار 
والتحكــم فــي كل مكوناتهــا والتعامــل بها، عبر 
البنوك المركزية. أعلنت دول عدة السعي لإصدار 
عمــات رقمية، مثــل: أمريــكا))) والصين والهند 
وتركيا، وغيرها من الدول، ولكن لم تصل بعد أيٌّ 
من هذه الدول لخطوة التفعيل الرسمي والإصدار 
إلى تاريخ تحرير هذه السطور، في يونيو 2022.

وإذا مــا نجحت الدول في إصــدار عملتها 
الرقمية الرسمية، فيتوقع أن يقضي هذا بالكلية 
على ســوق العملات المشــفّرة التــي تصدر عن 
الأفراد والهيئات، وســيكون السوق قاصراً على 
العمــات الرقمية التي قد تكون من حيث العدد 
مثــل العملات التقليديــة الموجــودة الآن، والتي 
تقترب من نحن 189 عملة، إذ ســيكون لكل دولة 

عملة رقمية واحدة.

وبنــاء عليــه؛ ســيكون اســتخدام مصطلح 
العملة الرقمية في باقي أجزاء الدراســة، يعني 
العملة المشفّرة التي تنوي الدول إصدارها بصورة 

رسمية.

المحــور الثاني: التحديــات التي تواجه 
المبذولــة  والجهــود  العمــات  هــذه 

لمواجهتها:

شــأن كل مــا هو جديــد، تواجــه العملات 
المشــفّرة العديد من التحديات، ســواء من داخل 
بيئتهــا ومــا ينتج عــن التعامــل معهــا وبها من 

   عبدالحافظ الصاوي، الدولار الرقمي.. إصرار أمريكي على قيادة النظام النقدي  (((
العالمي، 2021/7/20.

مشــكلات، خاصة أنه من أهم ســمات العملات 
المشــفّرة أنها لا تمثّل أي صورة من صور الإلزام 
على مطوّريها أو غيرهم. كما أنها تواجه تحديات 
أخرى من البيئــة الخارجية، من قبل الحكومات 
والــدول الكبرى التي تتحكم في مقدرات النظام 
الاقتصادي العالمي. وفيما يلي نشــير إلى بعض 

التحديات التي تواجهها هذه العملات:

أولًا: التحديات الناتجة عن البيئة الداخلية 
والمحيطة ببيئة العملات المشفّرة:

- القرصنــة والســرقة))): حيث تتيح عمليات 
القرصنة والسرقة لمستخدمي برامج الكمبيوتر، 
إمكانية الوصول لحســابات العملات المشــفّرة، 
وســرقتها أو التحكم فيها. وقد تناولت وســائل 
الإعلام حوادث كثيرة لممارسات السرقة والسطو 
على حســابات العمــات المشــفّرة، ومنها على 
ســبيل المثال: ما اتخذتــه وزارة العدل الأمريكية 
من مصــادرة عمــات بيتكوين مســروقة تفوق 
قيمتهــا مبلغ 5 مليارات دولار))). وبلا شــك في 
أن هناك عمليات قد لا يشــعر بها أصحابها، أو 
لا يستطيعون الإفصاح عن عمليات السرقة التي 

يتعرضون لها.

رة إلى اعتراف كامل  - افتقار العملات المشــفّ
مــن قبــل الحكومــات والبنــوك: نعــم هنــاك دول 
ســمحت بقبول العملات المشــفّرة فــي التعامل 
وجعلتهــا تحت رقابة بنوكهــا المركزية، لكن هذا 

وحكمها  وتكييفها  حقيقتها   – الافتراضية  العملات  العرياني،  سالمين  أسماء      (((
أبريل  الإمارات،  عجمان،  جامعة  الإنسانية،  والعلوم  الحقوق  مجلة  الشرعي، 

2021، ص 115 – 116.
   BBC، بيتكوين: السلطات الأمريكية تصادر عملات مسروقة بقيمة 5 مليارات  (((

دولار، 2022/2/9.
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العــدد لا يــزال محدوداً، ويكاد يكــون في إطار 
بعــض الــدول الأوروبيــة وأمريكا، والســلفادور 
كما أســلفنا، لكــن غالبية دول العالــم ما زالت 
تتوجس خيفة من انتشار هذه العملات، دون أن 
تســيطر على تعاملاتها، حتى لا تتعرض لأزمات 

اقتصادية كبرى.

- تقلّبات الأســعار في ســوق العملات المشفّرة: 
التذبــذب غيــر الطبيعي 
العمــات  ســوق  فــي 
المشــفّرة يحمــل الكثيــر 
من المخاطــر للمتعاملين، 
ويحــول التعامــل بها إلى 
ما يشــبه المقامــرة؛ ففي 
كانــت   2021 نوفمبــر 
للعملات  السوقية  القيمة 
 3 علــى  تزيــد  المشــفّرة 
وفــي  دولار،  تريليونــات 
يونيــو 2022 بلغت القيمة 

السوقية 1.2 تريليون.

- صعوبــة التعديــن وارتفــاع تكلفــة الطاقــة: 
رة الجديدة  تتطلب عملية تعدين العملات المشــفّ
معادلات رياضية معينة، ويتطلب إصدار عملات 
جديدة مشفرة استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، 
نظراً لاستمرار أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة 
لإنجــاز الخوارزميات الرياضيــة، وهو ما يجعل 
عملية التعدين محدودة، وقد لا تفي باحتياجات 
الأفراد والســوق، لتكون العملات المشفّرة قادرة 

على القيام بمهمة العملات التقليدية. 

- غســل الأموال وتمويل الاقتصاد الأسود))): 
رة تواجه تحدي إمكانية  ما زالت العملات المشــفّ
توظيفها بشــكل كبير في عمليات غسل الأموال 
والأنشــطة الاقتصاديــة القذرة، نظراً لســهولة 
تداولها عبر الحسابات والمنصات دون الإفصاح 

عن المتعاملين عليها، ومصادر الحصول عليها.

- افتقار العديد من الدول لإصدار تشريعات 
منظمة للتعامل بالعملات 
فباســتثناء  المشــفّرة: 
لــم يصــدر  الســلفادور، 
مــن التشــريعات اللازمة 
لتنظيم التعامل بالعملات 
المشــفّرة، بمراحلها كافة، 
بدءاً من التعدين والتداول 
العامــة  والاســتخدامات 
فــي بيع وشــراء الســلع 
وكذلــك  والخدمــات، 
الخاصــة  التســويات 
بالتجارة الدولية. ولعل تجربة الســلفادور يمكن 
البناء عليها، واســتكمال ما ينقصها، لتكون نواة 
لاســتكمال القاعــدة القانونيــة المناســبة لتلك 

العملات.

البيئــة  عــن  الناتجــة  التحديــات  ثانيــاً: 
الخارجية:

- يتطلــب الأمــر معرفة تكنولوجية ليســت 

 – البيتكوين نموذجاً   – المشفّرة  بالعملات  التعامل     بن معتوق صابر، تحديات  (((
الجزائر،  بوعرييرج،  برج  جامعة  والمالية،  الاقتصادية  للأبحاث  الجزائرية  المجلة 

ديسمبر 2020، ص 103 – 105.

تتيــح عمليــات القرصنــة والســرقة 

الكمبيوتــر،  برامــج  لمســتخدمي 

إمكانية الوصول لحسابات العملات 

التحكــم  أو  وســرقتها  المشــفّرة، 

فيها. وقــد تناولت وســائل الإعلام 

حوادث كثيرة لممارســات الســرقة 

والســطو علــى حســابات العمــات 

المشفّرة.
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بالبســيطة للتعامل وفق آليات العملات المشفّرة، 
ولكــن ما زالت معدلات الأمية مرتفعة )17% من 
ســكان العالم فوق 15 ســنة لا يعرفــون القراءة 
والكتابــة(، فضــاً عــن ارتفاع معــدلات الأمية 
التكنولوجية، وكذلك عدم توافر البنية الأساسية 
اللازمــة فــي العديد مــن دول العالــم، خاصة 
في الــدول الناميــة، ما يجعل هــذه الدول غير 
قــادرة على توفير خدمــات الإنترنت، وكذلك ما 

المعلومات  بأنظمــة  يتعلق 
مــا  وهــو  والاتصــالات، 
المشفّرة  العملات  سيجعل 
شــريحة  يخــص  عمــاً 
معينــة، أو محــدودة مــن 
ســكان العالــم، فحســب 
أحدث الأرقام، يصل عدد 
المتعاملــن بتلك العملات 
مطلــع عــام 2022 إلــى 

نحو 300 مليون إنســان، بينما عدد سكان العالم 
يقترب من 8 مليارات نسمة.

- يتوفر للنظام الاقتصادي العالمي الآن بنية 
مستقرة من خلال العملات التقليدية، وبلا شك 
فــإن الانتقال إلى العملات المشــفّرة لتحل محل 
العملات التقليدية، قد يســتغرق وقتاً طويلًا، ما 
يرســخ لدى الدول والشــعوب تفضيل العملات 
التقليدية، على أن تبقى العملات المشفّرة مجرد 
ســلعة تســتخدم للمضاربة في أســواقها المعلنة 
والمعروفــة، وهو ما يحول دون أن تكون العملات 
المشــفّرة بديلًا للعملات التقليديــة في الأجلين 
القصير والمتوسط، ولن يكون الأمر سهلًا كذلك 

في الأجل الطويل. وحتى يتحقق هذا في الأجل 
الطويــل، فــا بد من عمل أممي يســعى لإقامة 

متطلبات هذه الخطوة.

- تنبّهــت العديــد مــن الــدول والحكومات 
رة، حيث أعُلن  للهدف من توجه العملات المشــفّ
أن من أهم أهدافها التخلصّ من سيطرة البنوك 
المركزيــة والــدول في إصــدار العمــات، وهو 
أمــر يحول دون تحقيقه، حــرص أمريكا، وباقي 
العملات  صاحبــة  الدول 
الرئيســة، علــى أن تظل 
عملاتهــا هــي العمــات 
المقبولــة فــي التســويات 
بالتعامــات  الخاصــة 
التجاريــة والماليــة. كمــا 
أنهــا تمكــن هــذه الدول 
من ممارســة دور ما على 
خريطة القوى الاقتصادية 
الدولية. ومن هنا، وجدنا أمريكا تعترض بشــدة 
بعــد الأزمة المالية العالمية على فكرة إيجاد بديل 
للدولار كعملة رئيسة للتعاملات المالية والتجارية، 
أو كعملة رئيســة لســلة احتياطيــات الدول من 

النقد الأجنبي.

ثالثاً: الجهود المبذولة لمواجهة التحديات:

قضيــة العمــات المشــفّرة ليســت قضية 
تجريدية نظرية، بل هي واقع معيش فرض نفسه 
على الجميع، وإن كانت قيمة التعامل بها ما زالت 
ضعيفــة مقارنة بقيمة النــاتج المحلي الإجمالي 

عندمــا دخلت فرنســا إلــى الجزائر 

جلبــت معها ترســانة مــن الخبراء 

المتخصصيــن فــي علــم الإنســان 

والاستشراق والجغرافيا ومجموعة 

كانــت  المنصريــن،  مــن  كبيــرة 

الأهداف المراد تحقيقها مدروسة 

بعناية.

ما زالــت العملات المشــفّرة تواجه 

تحــدي إمكانية توظيفها بشــكل 

كبيــر في عمليــات غســل الأموال 

والأنشطة الاقتصادية القذرة، نظراً 

لســهولة تداولهــا عبر الحســابات 

عــن  الإفصــاح  دون  والمنصــات 

المتعاملين عليها.
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العالمــي)))، لكن الوقت ســيضعنا أمــام تطورات 
متلاحقة، خاصة في ظل توظيف البحث العلمي 

لمواجهة التحديات التي تواجهها الظاهرة الآن.

ويلاحــظ على مســتوى المؤتمــرات العلمية 
المؤسســات  أو  الماليــة  بالمؤسســات  الخاصــة 
الدوليــة، أنهــا أصبحت تعطي أولويــة للقضايا 
الخاصة بالرقمنة، والعمــات الرقمية، وهو ما 
يعني أن ثمة تطورات ستفرز نفسها للقضاء على 

التحديات الخاصة بتنظيم 
التعامــل بهــذه العملات، 
سواء فيما يتعلق بالجانب 
التشــريعي، أو فنيــاً فــي 
مواجهة عمليات القرصنة 
البرامجــي،  والســطو 
وكذلك مكافحــة توظيف 
فــي  للعمــات  البعــض 
كغسل  مشــبوهة  عمليات 

الأموال.

ولقد ترجــم مؤتمر صنــدوق النقد الدولي 
ومجموعة البنك الدولي عام 2018 بمدينة »بالي 
بإندونيســيا«، الذي تناول موضــوع التكنولوجيا 
الماليــة؛ هذا الاهتمام، حيث هــدف المؤتمر إلى 
إفادة الدول الأعضاء مــن المنافع والفرص التي 
يتيحهــا التطــور الســريع بمجــال التكنولوجيا 

 87.5 بلغت  العالمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  أن  الدولي  البنك  بيانات  تبيّ     (((
تريليون دولار في عام 2019، و84.7 تريليون دولار في عام 2020، بينما القيمة 
دولار،  تريليونات   3 قرابة   2021 نوفمبر  في  بلغت  المشفّرة  للعملات  السوقية 
وانخفضت في يونيو 2022 لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعني أن نسبة 
المحلي الإجمالي  بالناتج  ما زالت محدودة مقارنة  المشفّرة  للعملات  السوقية  القيمة 

العالمي.

الماليــة والعملات المشــفّرة، ومواجهة ما تفرضه 
هــذه التكنولوجيا من تحديات ومخاطر. وركزت 

أعمال المؤتمر على محاور عدة مهمة، منها))):

-  رصد ومتابعة التطورات المالية على نحو 
وثيــق لتعميق فهــم الأنظمة الماليــة الآخذة في 

التطور.

-  تكييــف الإطــار التنظيمي والممارســات 
الإشرافية.

ســامة  حمايــة   -
الأنظمة المالية.

اســتقرار  - ضمــان 
النقديــة والمالية  الأنظمة 

المحلية.

المراقبــة  تعزيــز   -
النقدي  للنظام  الجماعية 

والمالي.

المحور الثالث: الجوانب الشرعية لهذه 
العملات:

شأن العديد من المعاملات المستحدثة، يأتي 
اهتمــام المســلمين بقضية الحــال والحرام في 
تلك العملات، وهو أمر ليس بجديد، خاصة على 
الصعيد المالي والاقتصادي؛ فمنذ نشــأة وتوسّع 
عمل البنوك وما شــملها من تطورات، أو أسواق 
المــال، أو باقــي المعاملات الماليــة والاقتصادية؛ 
وجدنــا ســؤال )الحلال والحــرام(. ولم يقتصر 

   بن معتوق صابر، مرجع سابق، ص 105 و106. (((

قضية العملات المشــفّرة ليست 

قضيــة تجريديــة نظريــة، بل هي 

واقــع معيش فرض نفســه على 

الجميع، وإن كانت قيمة التعامل 

زالــت ضعيفــة مقارنــة  بهــا مــا 

بقيمــة الناتــج المحلــي الإجمالي 

العالمي.
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الأمر على مجرد الســؤال، بل انتقل إلى أســلمة 
العديــد مــن المعامــات والمؤسســات؛ فوجدنا 
المؤسسات المالية الإســامية )المصارف، أسواق 
المال، مؤسســات التأمين التكافلي، والصكوك(، 
وكلهــا تجتهد في تقديم البديــل الذي يعمل في 
إطــار قواعــد الشــريعة الإســامية. بل تحول 
الأمر إلى الاهتمام بقواعد التمويل الإســامي، 
حيث خُصّصــت له مناهج للتدريس بالجامعات، 
وأنشــئت مؤسســات تقوم على تطويــر أدواته، 
ووضــع القواعد الضابطة للعمل به، وفق قواعد 

علمية مستقرة.

وقــد توالــت الاستفســارات حــول الموقف 
الشــرعي من العملات المشفّرة، ووجدنا الفتاوى 
بشــأنها تصدر من مؤسســات الإفتاء الرسمية. 
كما وجدنا اجتهادات لرموز من علماء الشــريعة 
المعنيين بالشــأن المالــي والاقتصادي. وفيما يلي 

نشير إلى بعض ما ورد في هذا الشأن:

أولًا: فتاوى مؤسسات الفتوى الرسمية:

بات أمر العملات المشفّرة مزعجاً في الدول 
التــي تعاني أزمــات مالية، مثل مصــر والأردن 
وفلســطين، وغيرهــا مثــل الإمــارات وتركيــا، 
لذلك وجدنا مســاهمات مبكــرة من دور الإفتاء 
فــي الدول العربية والإســامية بشــأن التعامل 

بالعملات الرقمية.

مصــر: جــاءت الفتوى رقــم 14139 للدكتور 
شــوقي علّم، مفتي مصر، للإجابة عن ســؤال 
حــول: حكــم التعامــل بيعاً وشــراءً فــي العملة 
الإلكترونيــة التي تســمى البيتكوين، لتنص على 

ما يلي: »بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد 
الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة 
بمســألة العملات الإلكترونيــة خاصة البيتكوين 
Bitcoin؛ تــرى أمانــة الفتــوى بــدار الإفتــاء 

المصريــة أن تداول هذه العمــات والتعامل من 
خلالها بالبيعِ والشــراءِ والإجارةِ وغيرها، حرامٌ 
شرعا؛ً لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها 
باتزان الســوق ومفهوم العمــل، وفقدان المتعامل 
فيهــا للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، 
ولمــا فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وســلب 
بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِاَ تشتمل 
عليه مــن الضررِ الناشــئ عن الغــررِ والجهالةِ 
والغــشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارهــا وقِيمتها، وذلك 
يدخــلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله 
ناَ فَليَسَْ مِنَّا«. فضلًا عما تؤدي  وســلم: »مَنْ غَشَّ
إليه ممارســتهُا من مخاطرَ عاليــةٍ على الأفراد 
والدول، والقاعدة الشــرعية تقــرر أنه: لا ضرر 

ولا ضرار«))).

 131131 رقــم  الفتــوى  جــاءت  الإمــارات: 
للإجابة عن ســؤال: هل تــداول عملة البيتكوين 
أو غيرها من العملات الرقمية جائز شرعاً، وما 
الضوابــط الواجب توافرها لتداول هذ العملات 
إن كان ذلــك جائز شــرعا؟ً لتنــص على ما يلي: 
»لا تجوز المتاجرة بالعملاتِ الرقمية الافتراضية 
مثــل البيتكوين؛ نظراً لجهل الجهة المصدرة لها، 
ولمحدوديــة الاعتــراف بها، ولما قــد يترتب على 
تداولها من المفاســد وإضاعة الأموال، ولصعوبة 

https:// ،2017/12/28 دار الإفتاء المصرية، رقم الفتوى 14139، تاريخ    (((
 .38NSfKZ/bit.ly
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الحكم على طبيعتها. ومن الشــروط الأساســية 
- في الشــرع والقانون - لاعتبار الشــيء عملة 
نقديــة، هو: أن تعتمد الدولة ذلك رســميا؛ً وهو 
مــا يعبر عنه عنــد الفقهاء: بســك النقود. جاء 
فــي الأحكام الســلطانية عن الإمــام أحمد أنه 
قــال: )لا يصلــح ضــرب الدراهــم إلا فــي دار 
الضــرب، بإذن الســلطان؛ لأن الناس إن رُخص 
لهم ركبــوا العظائم(. وبما أن البيتكوين ونحوها 
عملــة رقمية افتراضية، ولا يوجد لها أصول ولا 
أرصدة حقيقية، وليس لها ارتباط بالمؤسســات 
المالية الرسمية، ولا المصارف ونحوها، والجهالة 
تحيــط بهــا مــن كل جانــب؛ فهي تعتمــد على 
التشفير التام، ولا تحميها أية ضوابط أو قوانين 
ماليــة، ولا تخضع لســلطة رقابيــة، وقد ترتفع 
ارتفاعات مهولــة أو تنخفض انخفاضات حادة، 
مما يعرضها للتلــف والضياع. بالإضافة إلى أن 
البيتكوين تلُحق الضرر باقتصاد الدول، فالتعامل 
بها يســهل التجارات المحظورة، وغسيل الأموال، 
والتحويــات المالية المشــبوهة؛ والضرر ممنوع؛ 
ففــي الحديث الــذي أخرجه الإمــام أحمد في 
المسند: عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »لَ ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ«. وعليه: فلا 
يجــوز التعامل بهذه العملة، والتكســب منها، لما 
فيها من الغرر الذي يشبه غرر المقامرة المحرمة 
إجماعا؛ً ولمــا يؤدي إليه التعامل فيها من ضياع 
حقــوق كثير من النــاس، وأكل أموالهم بالباطل، 
وقد صح: أن من أوائل ما يسُــأل عنه الإنســان 
يوم القيامة ماله: »من أين اكتســبه وفيم أنفقه« 
رواه الترمذي. مع الإشــارة إلى أنه إذا اعترفت 

بهــا الدول في المســتقبل وأصبح لها تشــريعات 
واضحة تحفظ حقوق المتعاملين بها وتزيل عنهم 
الإبهــام والمخاطر المحيطة بهــا؛ فعندئذ يختلف 

حكم التعامل بها. والله تعالى أعلم«))).هفل

فلســطين: في عــام 2017 أفتت دار الإفتاء 
الفلســطينية بحرمة التعامل بالعملات الرقمية، 
وممــا جاء فــي بيانهــا بحرمــة التعامــل بهذه 
العملات: »ارتباطهــا »بالمقامرة« واحتوائها على 
الغرر الفاحش، ولا يجوز بيعها أو شــراؤها لأنها 
عملة مــا زالت مجهولة المصــدر ولا ضامن لها 
وشديدة التقلب وتتيح مجالاً للنصب والاحتيال. 
وأن العملات ليســت من الســلع لأنها لا تشــبع 
أي رغبة اســتهلاكية عند الإنســان وتكُيف على 
أنهــا برنامج إلكترونــي كأداة تمويل وتأخذ دور 
العملة في بعض الدول. ولا تتوافر فيها شــروط 
النقد الشــرعية والمتمثلة فــي أن هذه العملة لا 
تعد مقياســاً للســلع والخدمات، وليست شائعة 

بين الناس، ولا تصدر عن سلطة معلومة«))).

ومن خــال اســتعراض مضمــون الفتاوى 
الصــادرة عــن دور الإفتــاء فــي كلٍّ مــن مصر 
والإمــارات وفلســطين، نجد أن ســبب التحريم 
يعــود لأمور عدة، منهــا: الغموض، وعدم تمتعها 
بمواصفــات النقود من الناحيــة الفقهية، فضلًا 
عن صدورها من ســلطة غير ولي الأمر، وكذلك 

حالة عدم الشفافية الخاصة بتلك العملات.

بتاريخ   ،131131 رقم  فتوى  والأوقاف،  الإسلامية  للشؤون  العامة  الهيئة      (((
 .3tfw7A5/https://bit.ly ،2021/2/14

https://bit. الرقمية،  العملات  حول  الفلسطينية  الإفتاء  دار  بيان  رابط      (((
.3PZuUqz/ly
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وبعيداً عن دور الفتوى، فقد شــغلت قضية 
الجوانب الشرعية للعملات المشفّرة الرأي العام 
بشكل ما، وقد تصدّر بعض العلماء في دول عدة 
لــإدلاء برأيهم وتقديم فتواهم بهذا الخصوص، 
ومنهــم بعض العلمــاء من الســعودية، الذين لم 
يخــرج رأيهم كثيراً عما ذهبــت إليه دور الفتوى 
الرسمية، مثل الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة 
كبار العلماء الســعودية، والشــيخ عبدالله المنيع 

العلماء  عضو هيئة كبــار 
السعودية أيضاً.

علــي  الدكتــور  أمــا 
العام  القرة داغي، الأمين 
لعلماء  العالمــي  للاتحــاد 
المســلمين، فقد ذهب إلى 
بالعملات  التعامل  تحريم 
المشــفّرة من بــاب تحريم 
الوســائل وليــس تحــريم 
المقاصد، لما فــي التعامل 

بالصورة الحالية بهذه العملات من إهدار للمال 
نتيجة المضاربات الكبيرة))).

المحــور الرابــع: أثــر هــذه العمــات في 
الاقتصاديــة  العلاقــات  مســتقبل 

الدولية:

ثمــة ســيناريوهات عــدة تنتظر مســتقبل 
العلاقــات  فــي  ودورهــا  الرقميــة  العمــات 
الاقتصادية الدولية، منها: سيناريو سيطرة هذه 
العملات على التبادل، سواء فيما يتعلق بتعاملات 

   د. علي القرة داغي، فتوى حول: الحكم الشرعي للعملات الرقمية الإلكترونية.  (((

الأفراد أو الدول، بشرط أن تبقى في إطار خارج 
سيطرة الدولة، والدور التقليدي لمظاهر السيادة 
للــدول بالتحكم فــي العملات، ســواء من حيث 
كميات الإصدار، أو توظيفها في صنع السياســة 
الاقتصاديــة. لكن هذا الدور غير مرحّب به من 
قبل الحكومات، وتســعى بقوة إلى مقاومته، لكن 
بعض الأفراد والمؤسسات يريد هذا الأمر ويرغب 
روا من ســيطرة  فيــه، خاصة أولئك الذين تضرَّ
الرئيســة على  العمــات 
التبادل وتسوية المعاملات 
المالية والتجارية، وموقفهم 
من الــدولار، الذي أرهق 
العديد من الدول في ظل 
سياســات ماليــة ونقدية 
أمريكيــة متقلبــة، خاصة 
بعــد تخلــي أمريــكا عن 
قاعدة الذهب عام 1971.

هذا  أصحــاب  ويرى 
الســيناريو في العمــات الرقميــة مخرجاً من 
ســيطرة المؤسســات الماليــة، وتوفيــراً لنفقات 
التحويل من قبل البنوك الوســيطة أو مؤسسات 
السيطرة على عمليات تحويل ونقل الأموال، ولن 
يكــون الأمر متوقفاً عند هذا الحد، بل ســتكون 
هنــاك قواعــد جديــدة للثروة، ســواء من حيث 
قيمتها، أو تأثيرها، وستكون الكلمة الأخيرة في 
هــذا الأمر مرجعيتها لامتــاك التكنولوجيا. إن 
تحدي الطاقة بكونه أحد سلبيات إنتاج العملات 
الرقمية، يمكــن تقليل تكلفته مــع الوقت، ولقد 
رأينــا هذا في كثيــر من المنتجــات التكنولوجية 

عندمــا دخلت فرنســا إلــى الجزائر 

جلبــت معها ترســانة مــن الخبراء 

المتخصصيــن فــي علــم الإنســان 

والاستشراق والجغرافيا ومجموعة 

كانــت  المنصريــن،  مــن  كبيــرة 

الأهداف المراد تحقيقها مدروسة 

بعناية.

من النتائج المرتقبة وفق ســيناريو 

أن  الرقميــة،  العمــات  ســيطرة 

المركزيــة،  البنــوك  دور  يتلاشــى 

حيــث ســتفقد دورهــا فــي إصدار 

النقــود نيابة عــن الحكومات، كما 

أنها لن تســتطيع الســيطرة على 

المعروض النقدي.
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المســتخدمة على مدار العقــود الماضية، خاصة 
فــي ظل ثــورة المعلومات والاتصــالات. وإن كان 
هذا الأمر يتطلب المزيد من الإنفاق على البحث 
العلمي للتغلــب على عقبة الطاقة واســتهلاكها 

الكبير في إنتاج العملات الرقمية.

ومــن الصعب التكهّــن بطبيعة المؤسســات 
المالية والتجارية على المستوى الإقليمي والعالمي، 
في ظل ســيطرة العمــات الرقميــة، والقضاء 
على العمــات التقليدية؛ لأن الغــرض الرئيس 
وراء فكــرة إصدار العملات الرقمية عام 2008، 
وتفعيلها بشــكل عملي عــام 2009؛ هو الخروج 
عــن المألوف، والتحرر من القيود.. هل ســتبقى 
أســواق المال علــى ما هي عليه، أم ســيكون لها 
شــكل جديد؟ هل ســنكون أمام شكل جديد من 
البنوك أو وجود مؤسســات مشــابهة بديلة؟ هل 
ســيكون هناك دور للمؤسســات الماليــة الدولية 
)البنــك والصنــدوق الدوليان(؟ أم أن ســيطرة 
العملات الرقمية ســتظهر لنا مؤسســات بديلة 
بكل ما تعنيه الكلمة، بعيداً عما ألفناه على مدار 
القرنــن الماضيين، مــن دور النقــود في الحياة 

الاقتصادية؟

- تلاشــي دور البنــوك المركزيــة: مــن النتائج 
المرتقبة وفق سيناريو سيطرة العملات الرقمية، 
أن يتلاشــى دور البنوك المركزية، حيث ســتفقد 
دورها في إصدار النقــود نيابة عن الحكومات، 
كمــا أنها لن تســتطيع الســيطرة على المعروض 
النقدي، ولا بمقدورها صنع سياسات تستهدف 
التضخــم أو ســعر الصــرف. أما قضية ســعر 

الفائــدة في ظــل ســيطرة العمــات الرقمية، 
فســيكون مــن الصعــب التكهــن بهــا الآن، لأن 
التعامل سيكوّن رقعة واســعة، وسيكون للأفراد 
دون ســواهم التعامل وفق سعر فائدة أم لا. وإذا 
مــا تم اختيــار التعامل وفق ســعر الفائدة، فلن 
تكون هنــاك جهة مركزية يمكنهــا حتى تحديد 
ســعر استرشــادي للفائدة. أما ســعر الصرف، 
فيمكن فــي ضوء أبرز عشــر أو خمس عملات 
رقمية مثلًا، على أن تعدّ العملات الرئيسة، ويتم 
تقييــم باقي العملات مقارنــة بها، إلا أن النظام 
لو أســفر عن أن تحلّ العملات العشــر الرئيسة 
محل العملات التقليدية الرئيسة الآن، فسنكون 
أمام تكرار الهيمنة نفســها، وإمكانية أن تسيطر 

جهة ما على المقدرات المالية للعالم.

أما الســيناريو الثاني، فهو ترويض العملات 
الرقميــة والســيطرة عليها من قبــل الحكومات 
والبنــوك المركزيــة، وهو ما تســعى إليــه الدول 
والحكومــات بشــكل جدي الآن؛ فبعــض الدول 
منعت التعامل بهذه العملات، والبعض الآخر جرّم 
التعامل بها، وثمة ســعي حثيــث لإصدار العملة 
الرقميــة الخاصة بــكل دولــة، ولا يمنع إصدار 
هذه العملات الآن ســوى اســتكمال الســيطرة 
التكنولوجية، ومنع المشكلات المالية والاقتصادية 

الناتجة عن تفعيل منظومة العملات الرقمية.

ولعل الوضع القائم الآن للتعامل مع العملات 
المشــفّرة أو الرقمية البعيدة عن سيطرة الدول، 
يعــدُّ نوعاً مــن الفتــرة الانتقاليــة، والتي تمهّد 
بهــا الدول والحكومات لانتقال ســلس للعملات 
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الرقمية الحكومية؛ فمثلًا وجود منصات رسمية 
للتعامــل والتــداول للعملات المشــفّرة، أو قبول 
بعــض البنوك المركزيــة التعامل وفــق العملات 
المشفّرة؛ يجعل التجربة تحت المراقبة والدراسة، 
لتلافي أخطائها، أو سهولة تحويلها إلى سيطرة 
المؤسســات الخاضعة للدولة، وفــي حالة نجاح 
ســيناريو ســيطرة الدول على العملات المشفّرة، 
فســتفقد الغرض من فكرة إصدارها التي أعُلن 
عنهــا عامــي 2008 و2009، ومــن ثم ســيبقى 
العديد من المؤسســات المالية والتجارية على ما 
هي عليه، سواء الصعيد القطري أو الإقليمي أو 
الدولي، وسيكون التغيّر فقط في إمكانية إكساب 
رة كل ســمات العملة وصفاتها،  العملات المشــفّ
وســيكون ســعر صرف العملات المشــفّرة، التي 
وصــل عددها لنحو 19 ألف عملة تقريباً، مجرد 
برنامــج كمبيوتر، يضع معاييــر للتبادل بين هذه 

العملات وتحديد سعرها.

ويتبقى قضية التشــريعات التي ستســتغرق 
وقتاً ليس بالقصير، لمعالجة جميع صور التعامل 
وفق آليــة العمــات المشــفّرة، أو الرقمية التي 
تسيطر عليها الحكومات، ولن يكون الأمر سهلًا، 
بل ســتكون هناك تغيرات وتطوير مستمر، كلما 

اتسعت رقعة التعامل بالعملات المشفّرة.

خاتمة:

لا شــك فــي أن مــا يعيشــه العالــم اليوم 
مــن ظاهــرة العمــات المشــفّرة، هو جــزء من 
تجليات العولمــة الاقتصادية التي انطلقت مطلع 
تســعينيات القرن العشرين، فلولا ثورة المعلومات 

والاتصالات التي صاحبت العولمة، لما تم الوصول 
لمنتج العملات المشفّرة.

لكن تســارع الظاهرة أصبــح تحدياً يواجه 
الاقتصاد العالمي، إن لم يكن أحد مظاهر ميلاد 
نظام اقتصادي عالمي جديد، يهدّد عروش القوى 
الاقتصاديــة الكبرى التي تشــكل خريطة القوى 
الاقتصادية العالمية، ويضعنا أمام اقتصاد رقمي 
بكل ما تعنيه الكلمة، وستكون له قوانينه وعلومه 

المستقبلية.

نعــم تواجــه الظاهــرة مشــكلات ليســت 
بالســهلة، لكــن هل يمكننــا القــول إن العملات 
المشــفّرة وُجدت لتبقى؟ علــى الرغم مما تعانيه 
مــن أداء مضطرب يجعل البعــض يذهب لزوال 
الظاهرة. إن الرأسمالية اعتادت على أن تتعامل 
مــع أزماتهــا على أنهــا فرصة للانتقــال لوضع 
أفضــل، وفرصة لتصحيح أوضــاع خاطئة، كما 
حدث في أزمة الكســاد الكبير عام 1929، التي 
نتج عنها تصحيح مفاهيم اقتصادية خاطئة فيما 
يتعلق بقوانــن العرض والطلــب، وكذلك الدور 

الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وفــي الوقت الــذي نرى فيه هــذا الصراع 
المحتــدم بين الصين وأمريكا، أو بين روســيا من 
جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى؛ فإننا نجد 
أن الخــاف قائم علــى المصالح والحصول على 
أكبر قــدر من المنافع والســيطرة علــى الموارد، 
وإدارة الاقتصــاد العالمــي، وليــس تبنّــي نهــج 
اقتصادي جديد بعيداً عن الرأسمالية. إن الصين 
ومنذ سنوات تدافع عن حرية التجارة، ليس حباً 
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فــي الرأســمالية، ولكن حفاظــاً على مصالحها 
المتحقّقة في حرية التجارة، وصادراتها الســلعية 

التي تعدّ أحد أعمدة اقتصادها.

إذاً قضيــة العملات المشــفّرة ســيكون لها 
وزنهــا المرتقــب، ســواء أطُلق لها العنــان خارج 
ســيطرة الحكومات، أم تم الســيطرة عليها من 
خــال الحكومــات، وإطلاق العمــات الرقمية 
لكل دولة، فبلا شــك سنكون أمام صور مختلفة 
لتســوية المعاملات التجارية والمالية البينية لدول 
العالــم، وقــد تقدم لنــا تطــورات أداء العملات 
المشفّرة وظائف مالية جديدة، تتبنّاها المؤسسات 
المالية الحالية، أو قد تسفر عن ميلاد مؤسسات 

مالية أخرى بوظائف جديدة.

ولكــن علينــا أن ننظــر للظاهــرة بشــكل 
أعمــق، وهــو أنهــا وإن كانــت تحمــل أهدافــاً 
سياســية واقتصاديــة جديــدة، إلا أن عمادهــا 
هو التكنولوجيا، ومن ثــم من يملك التكنولوجيا 
ســيتحكم فــي إدارة ظاهرة العملات المشــفّرة، 

وسيجني ثمارها بما يحقق مصالحه.

وإذا مــا نظرنا إلى مركــز الثقل في ظاهرة 
العمــات المشــفّرة - وإن كان منبعهــا بشــكل 
غيــر مقطوع به يعود لشــخص صيني أو ياباني 
- ســنجد أن الــدول التــي تحتضــن الظاهرة، 
والشركات الكبرى التي تستثمر وتسمح بالتعامل 
بهــذه العملات؛ تتركز بشــكل كبير فــي أمريكا 
والغرب، وهو ما يعني أن نتائج الظاهرة ســتؤول 

لهما فيما بعد.

وفي مقارنة بين سلوك عدد كبير من الدول 
الصاعــدة والناميــة، التي وجهت فيهــا البنوك 
المركزيــة تحذيراً للبنوك مــن التعامل بالعملات 
المشفّرة، من حيث الاســتثمار، أو قبولها كعملة، 
أو أي شــكل من أشــكال التعامل؛ وجدنا أوروبا 
وأمريــكا علــى عكس ذلك، حيــث وجد في عام 
2021 أن هنــاك قرابــة 55 بنــكاً مــن أوروبــا 
وأمريكا يســتثمرون في العملات المشفّرة، منها: 
باركليز، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجي 

بي مروغان تشيس، وبي أن بي باريبا))).

ولكن على الدول الصاعدة والنامية ألا تعيش 
دور المشاهد، أو من يقف على جانب النهر لينال 
بعضاً من ســمك الصيد، كما حدث في العولمة؛ 
بــل عليهــم أن يزيــدوا اهتمامهــم بالتكنولوجيا 
بشــكل عام، وتكنولوجيا العملات المشفّرة بشكل 
خــاص، حتى لا يجدوا أنفســهم مجــرد مفعول 
بهــم في تطور منتظر قد يغيّر من طبيعة النظام 

الاقتصادي العالمي المرتقب. 

   INDEPENDENT عربية، 55 بنكاً في العالم تستثمر في العملات المشفّرة.. فما  (((
هي؟ 2021/8/14.




